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 إشكالٌة فساد الصفقات العمومٌة على مستوى الجماعات المحلٌة فً الجزائر:

 دراسة بٌن الواقع وسبل المكافحة.

The problem of corruption in public procurement at the level of local 

administration in Algeria: 

A study between reality and means of control. 
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 ملخص: 

بالعناياة واهتتماام مار  ار   الدولة والية لإنفاق الماال العاام، ولااتا تح ا  أداءتشكل الصفقات العمومية محور 

مار جااة اىار   نق اة جات تمثال السل ات العليا في البلاد، في سبيل حمايتاا مر اهستغلال والفساد مار جااة، و

، وبااير الجاااود الراميااة ىاصااةالمصااال ، فااي ساابيل ال فاار باااا لتحقيااق مكاساا   أصااحا لمتعاااملير اهقتصاااديير ل

 الممارسات غيار المشاروعةلحماية الصفقات مر الفساد باعتبارتا بيئة ملائمة له، وبير مر يتوق ال  المنافع، تقع 

معالجتاه، عار تنمية، تاو ماا تساع  تاتد الدراساة تراجع مستويات التالعام، وادر المال يالمصال  العامة و تضيعو

 ريق البحث في واقع فساد الصفقات العمومية عل  مستو  الجماعاات المحلياة فاي الجزائار، عار  رياق البحاث 

تاداىلاا، ة، التي تعبر عر تعقد العوامل المحفاز  لاه ولفي اسبابه، وسبل مكافحته وكيفية تدارك اهىتلاهت الحاص

 عل  فساد الصفقات. ءللقضاالثغرات القانونية  برتر عر عدم كفاية اهجتااد في سدت

 :  الكلمات المفتاحٌة

 .الجزائر، التنمية المحلية، الجماعات المحلية، الصفقات العمومية، الفساد

Abstract:  

Public procurement is the focus of the state’s performance and an important mechanism for 

spending public money, and therefore it enjoys the care and attention of the higher authorities 

in the country, in order to protect it from various forms of exploitation and corruption on the 

one hand, and it also enjoys the interest of economic dealers who have interests, to achieve 

private gains that lead to waste Public interests and the waste of public money, and the 

decline in local development levels, for this purpose the study seeks to address the reality of 

corruption in public procurement in the local administration in Algeria, by researching its 

causes, ways to combat it, and how to correct imbalances, which express the complexity of the 

factors motivating it and their overlapping, which show The existence of legal loopholes and 

diligence in how to bridge them is not the only comprehensive solution to combat corruption 

in public procurement. 
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 مقدمة:

الجزائر، الايئات القاعدية للدولة التي تقع علياا مسؤولية تنفيت السياسات العامة تعتبر الجماعات المحلية في     
وفي سبيل مواكبة الت ورات البيئية الحاصلة وتزامنا  ،وتحقيق التنمية، ولأجل تحقيق الغاية مر وجودتا

ادئ التسيير العمومي والرتانات الجديد  التي وضعتاا الدولة، نحو تكريس الديمقرا ية التشاركية والعمل وفق مب
الجديد، تجعل مر الجماعات المحلية، ليست مجرد تيئات إدارية تمارس مااماا بصفة مستقلة و بقا للقانور 
والىضوع للرقابة فق ، بل إر أتدافاا السياسية تجاوزت التنفيت الآلي للسياسات التنموية وتقديم الىدمات 

ء العمومي ومصداقيته مرتونة بنوعية الىدمات المقدمة العمومية بشكل روتيني، ىاصة وار شرعية الأدا
العمومي سريعة وعل  نحو دائم ومُرضي، وتي مر مت لبات جوتر أتدا  التسيير للموا ر، بصور  

العصري، التي يفرض من ق واض  وشفا  للمسؤوليات واهتدا  في عملية إدار  المصال  العمومية ورفع 
التنمية وكيفية انتقاء ال رق  أولوياتل  اتىات القرار الرشيد، المرتب  بترتي  تحديات التنمية، تتصل بالقدر  ع

لتنفيتتا وفق الأتدا  المى   لاا في الوقت  ،عمومية وعقلانية صر  المال العامالمناسبة لتجسيد المشاريع ال
ية تامة تلجأ الياا المحدد، تلبي م ال  المجتمع وتحقق الرضا العام، ولأجل تلك تمثل الصفقات العمومية ال

الجماعات المحلية،لتنفيت مشاريعاا عل  ارض الواقع، باتىات الشراكة مع المتعاملير اهقتصاديير ادا  لتجسيد 
ات التي سىرتاا الدولة في تتا اه ار، قصد ضمار التن يموعر  ريق اهستناد ال  القوانير  العمومي، أدائاا

برتر عل  وجود والنزاتة والجود ، لكر الواقع المحلي في الجزائر، يُ مىرجات عمومية تتص  بالفعالية 
علياا الحكومة بمنا ق ال ل،  أ لقتكما  أوتنمية اىتلاهت واضحة عل  عد  مستويات، تدل عل  م اتر اللاا 

التي  يتض  جليا غيا  العمل العمومي الجاد باا، وتتا رغم الميزانيات الضىمة التي ترصد لاا والتعليمات أير
تصدرتا السل ات الوصية في تتا المقام، اهمر التي ىلق فجو  بارز  حول مستويات التنمية عبر ربوع الو ر، 
وفجو  عدم الثقة بير الموا ر والمسؤولير المحليير والتشكيك في نزاتتام ومصداقية وعودتم اهنتىابية التي 

جات المتكرر  المعبر  عر سى  اجتماعي حول تتكرر مر عاد  انتىابية هىر ، وتو ما تترجمه اهحتجا
تشا  حاهت الوضع التي تعيشه مىتل  بلديات ومنا ق الو ر، وما تتناقله وسائل اهعلام بشكل دوري حول اك

ملىصاا تبديد  أسبا ، لعد  اهدارية المحاكم تىلو مر مكات ملفاتام تكاد ه  ير،محلي يرمسؤول فوتافساد مقتر
امتيازات غير مبرر ، الرشو ... في المقابل ضياع معالم التنمية، تع ل انجاز المشاريع، عدم المال العام، من  

امتلاكاا لمواصفات الجود  او حت  تسجيل مشاريع وتمية تزيد مر معانا  الموا ر والمساس بحقه المشروع في 
 التنمية والحصول عل  المرافق الضرورية للحيا  الحضرية.

الموضوع، تنص  في البحث عر واقع الفساد عل  مستو  الجماعات المحلية في الجزائر،  وعليه فار دراسة    
والية تنفيت المشاريع عل  ارض الواقع، عر  ريق  أدائااسيما المتعلق بالصفقات العمومية، كوناا تمثل محور 

 :شكالٌة المطروحةالاتسىير اموال معتبر  وجاود حثيثة في سبيل تجسيد اهتدا  ال  افعال ملموسة، فإر 
 أيما هً اسباب انتشار ظاهرة فساد الصفقات العمومٌة على مستوى الجماعات المحلٌة فً الجزائر؟ وإلى 

 والحد منه؟ ته مدى وفقت الجزائر فً مكافح
، بالمنهج الوصفً التحلٌلًوقصد معالجة الموضوع ومحاولة اهجابة عل  الإشكالية الم روحة، تمت اهستعانة 

فإنه هبد مر البحث هع اء صور  حقيقية تص  واقع الفساد في مجال الصفقات اتلعمومية المحلية، مع اهجتااد 
في تشىيص اهسبا ، عر  ريق التحليل للرب  بير الىيو  التي تعقد مر الواقع التنموي المحلي في الجزائر، 

المقترب لمعضلة، مع اهعتماد بشكل كبير عل  ومر ثم اهجتااد في ايجاد الحلول والمقترحات لتجاوز تتد ا
 ، التي يبير تحديات الدولة للقضاء عل  ال اتر  وضب  مجال الصفقات العمومية وكب  الفساد.القانونً

: تناول اهول المقاربة المفاتيمية لمتغيرات الدراسة، والمتمثلة في أساسٌن عنصرٌن ال قسمت الدراسة      
العمومية واتميتاا في تحقيق التنمية المحلية، ومفاوم الفساد وم اترد عل  المستو  المحلي، مفاوم الصفقات 

 الثاني تضمر واقع جرائم الصفقات عل  مستو  الجماعات المحلية في الجزائر. عنصراما ال
 :مقاربة مفاهٌمٌة لمتغٌرات الدراسة: الفساد والصفقات العمومٌة .1

فساد المرتب  بالصفقات العمومية، ىاصة عل  المستو  المحلي، تقتضي عملية البحث في موضوع ال
ضرور  وضع الموضوع في قال  مناجي علمي، عر  ريق ضب  المفاتيم ورفع اللبس عر تداىل 
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المعاني والقصد باا، قصد معالجتاا في مسارتا الصحي ، ن را لتعقد وغموض وقلة المعلومات المتعلقة 
 صافاا بالعمومية وتحف  السل ات الرسمية بشأناا.به، وفي الكثير مر اهحيار ات

 :مفهوم الصفقات العمومٌة وأهمٌتها فً تحقٌق التنمٌة المحلٌة فً الجزائرر.1.1

مر اسبا  وجود الدولة وتيئاتاا، سارتا عل  ىدمة موا نياا وتوفير سبل التنمية وتحقيق المصال  العامة،     
ىدماتية اشغال عمومية، منجزات، تجايزات..، تنفت في الغال  عر  ريق تترجم في شكل مشاريع اقتصادية، 

عقود الصفقات العمومية، تىضع لضواب  قانونية وتن يمية واضحة، كوناا ترتب  باستغلال المال العام وتوجه 
فار للنفع العام، واتا كانت اهدار  العمومية بحاجة ال  تنفيت مشاريعاا، عر  ريق ابرام عقود الصفقات، 

الصفقات تنتمي للعقود اهدارية التي تىضع لقواعد القانور الإداري، والعقد اهداري يشتر  في ابرامه، ار تكور 
كزية أو همركزية  رفا في العقد، تاد  راهدار  العمومية، ممثلة باشىاصاا المعنوية أو اجازتاا اهدارية، م

يدات، بغرض تحقيق المصلحة العامة، وار يتضمر العقد عل  ال  انجاز ىدمات او انجاز مشاريع او القيام بتور
شرو  واجراءات استثنائية غير مألوفة في عقود القانور الىاص، مر أتماا، أر  رفي العقد في العقود اهدارية 
ه تىضع لمبدأ المساوا  أو الحصول عل  نفس الحقوق واهلتزامات، لأر الإدار  العامة تنفرد بالسل ة التي 

حاا امتيازات، تجعلاا قادر  عل  تعديل بنود العقد دور موافقة المتعامل المتعاقد معاا أو قدرتاا عل  توقيع تمن
، ولتحديد مفاوم (23-22، الصفحات 2015)بشار،  جزاءات عل  ال ر  الأىر للعقد مثل سل ة فسخ العقد

فاا الفقيه الفرنسي اندري دو لوبادير   André Deالعقد الإداري يتض  معن  الصفقات العمومية، حيث عرا
Laubadére اناا "عقود تتم بير متعامل متعاقد واهدار  العامة، يحصل مر ىلالاا المتعامل ثمر مقابل قيامه ،

شغال العمومية )المقاوهت( أو توريدات تىص تسليم مواد او بىدمة معينة لاتد اهدار ، سواء تعلق اهمر باه
، وفي القانور الفرنسي المتعلق بالصفقات (De Laubadére, 1957, p. 209) تجايزات معينة لاا"

التي تأثر به القانور الجزائري ال  حد ما،  (Lajoye, 2008, p. 26) 1964العمومية الصادر في افريل 
فيما بعد، بالرغم مر غموضه وعدم تحديدد ا را  العقد، نوع العقد واثارد، نصت الماد  اهول  منه، "الصفقات 
"، العمومية، عبار  عر عقود تبرم وفق شرو  يتضمناا تتا القانور، باد  تنفيت اشغال او توريدات او ىدمات

في الجزائر، فار الصفقات العمومية، حضيت باتتمام جلي مر  ر  السل ات العليا للبلاد، منت اهستقلال، أما 
، بموج  1967وبسب  تمديد العمل بالقوانير الفرنسية، اصدر أول قانور جزائري ىاص بالصفقات، سنة 

عرفاا في الماد  اهول  اناا "عقود ى ية تجرياا الدولة ، (1967)الصفقات العمومية،  90-67اهمر 
والعماهت والبلديات والمؤسسات والدواوير العامة، وفق الشرو  المنصوص علياا في القانور، وتلك باد  

، أما عر ما جاء في القوانير المتعاقبة المتعلقة بتن يم الصفقات العمومة، "تحقيق أشغال أو توريدات أو ىدمات
 ،(1982)الصفقات التي يبرماا المتعامل العمومي،  145-82ماد  الرابعة مر المرسوم التنفيتي رقم: في ال

الماد  الثالثة مر المرسوم  (1991)الصفقات العمومية ت.،  343-91والماد  الثالثة مر المرسوم التنفيتي رقم: 
 236-10،الماد  الرابعة مر المرسوم الرئاسي (2002)الصفقات العمومية ت.،  250-02الرئاسي رقم: 

عقود مكتوبة تبرم وفق "، تضمنت تعري  موحد للصفقات العمومية عل  أناا (2010)الصفقات العمومية ت.، 
التشريع المعمول به، وفق الشرو  المنصوص علياا في تتا المرسوم قصد انجاز الأشغال واقتناء اللوازم 
والىدمات والدراسات لحسا  المصلحة المتعاقد "، حس  مضمور التعري  ه تتميز بوجود شر  الكتابة في 

او توريدات، وار تكور  العقد، وحددت مواضيع الصفقة العمومية، باشغال عمومية او دراسات او ىدمات
لحسا  المصلحة المتعاقد ا صاحبة الصفقة، لكر اغفل توضي   رفي العقد،  وعدم تبيار الاد  منه، واثارد.. 

 247-15وتو ما تداركه آىر تعديل لتن يم الصفقات العمومية في الجزائر، وفق المرسوم الرئاسي رقم: 

 في مادته الثانية. (2015فويضات المرفق العام، )الصفقات العمومية وت

 :مفهوم الفساد، مظاهره ومسبباته على المستوى المحلًر.2.1

يعتبر الفساد مر اشد المعضلات التي يصع  علاجاا بشكل يسير، فأينما يتواجد الفساد تىتفي م اتر التقدم     
عرفت الفساد انه "تلك السلوك التي سوزان روز أكرمان والتنمية، وفي محاولة هيجاد تعري  شامل للفساد فار 

لور في الق اع الحكومي أو الىاص، سواء كانوا سياسيير او مو فير مدنيير، باد  اثراء ويمارسه المسؤ
، صفحة 2012)عبد السلام،  انفسام أو اقرابائام بصور  غير قانونية، او مر ىلال إساء  السل ة الممنوحة لام"
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، "انه إساء  استعمال الو يفة العامة للكس  الىاص، البنك الدولً تعرٌفا للفساد، وفي شقه الإداري، قدم (10
فالفساد يحدث عندما يقوم مو   بقبول، او  ل ، او ابتزاز، رشو ، لتسايل عقد، اجراء  رح لمنافسة عامة، 

ء لشركات او اعمال ىاصة، تقديم رشو  للاستفاد  مر سياسات او اجراءات يتم عندما يتعرض وكلاء او وس ا
عامة، للتغل  عل  منافسير وتحقيق ارباح ىارج ا ار القوانير، يمكر للفساد ار يحصل، عر  ريق استغلال 

)القريوتي،  الو يقة العامة دور اللجوء ال  الرشو ، وتلك بتعيير اهقار  او سرقة اموال الدولة مباشر "
، ما يبيار ار الفساد، تو كل السلوكات غير المشروعة التي ه تستثني المو فير الحكوميير (33، صفحة 2001

والمنتىبير في الجااز الإداري والق اع العمومي والىاص في للدولة، بما يؤدي بام ال  استغلال مناصبام 
التعس  في لأغراض شىصية، للحصول عل  مكاس  ىاصة، كاىتلاس المال العام أو قبض الرشاو ، أو 

في كتابه "متلازمات الفساد" تعريفا للفساد، ي لق عليه مص ل   ماٌكل جونستوناستعمال السل ة، ويىتصر 
، 2008)جونستر،  "إساء  ائتمار"، تو "اساء  استعمال الأدوار والموارد العامة للحصول عل  مزايا ىاصة"

للفساد كونه عرضا لصعوبات التنمية ومنع ت ور المجتمعات وتردي أوضاعاا، لما  ، وتنا ين ر(35صفحة 
يتسب  فيه مر تشويه الدور الم لو  مر الحكومات، ففي ما يتعلق بالصفقات العمومية، فار الن ام الفاسد يوزع 

العامة، بسب  عقود الصفقات العمومية ب ريقة تؤدي ال  عدم جود  البنية التحتية، ضع  مشاريع الىدمات 
اىتيارتا عر  ريق الرشاو  وليس عل  أسس موضوعية كالمنافسة والمؤتلات.. ، لعل تتا ما يبيار التداعيات 
 الى ير  للفساد، ليس اقتصاديا فق ، بل يمس بايبة القانور، ويؤدي ال  انايار القيم اهجتماعية والثقافية

ىاصة اتا انتشر الفساد عل  المستو  اللامركزي للدولة، هسبا  مىتلفة،  ،(33، صفحة 2008)الباحثير، 
كضع  اليات الرقابة والمتابعة لصر  المال العام أو بفعل تدىل الايئات العمومية المحلية في تقديم الىدمات 

  المجال لممارسة البيروقرا ية والرشو  دور ن ام ولوائ  محدد ، او نتيجة احتكارتا العملية بلا منافسة، ما يفس
وتشمل ممارسة الفساد ىسار  الأموال العمومية،  (196، صفحة 2008)الباحثير،  مر قبل المو فير العموميير

المتعاملير التير نتيجة سوء التىصيص أو نفقات أكبر، تمس بجود  السلع والىدمات والأعمال، تشجيعا مر 
يدفعور الرشاو  ويسعور إل  استرداد أموالام، عر  ريق تضىيم الأسعار، حسا  تكالي  أعمال وتمية، عدم 
تلبية الىدمات وفق المعايير المحدد ، بتقليل جود  العمل أو باستىدام مواد دور المستو ، في حالة صفقات 

انىفاض جود  الصفقات، ففي دراسة أشارت إلياا من مة الأشغال العمومية، يؤدي ال  تكالي  مفر ة مقابل 
التعاور اهقتصادي والتنمية والبنك الدولي، أنه رغم صعوبة قياس التكلفة الحقيقية للفساد، بسب   بيعتاا 

٪ مر القيمة المالية للاستثمارات في مشاريع البناء الممولة، 30٪ و 10المىفية، اها ار التقديرات تشير مانسبته 
، ولعل ما يدفع (OCDE, 2016, p. https://www.oecd.org) يع نتيجة سوء الإدار  والفسادتض

هنتشار الفساد في المجتمع، تو غيا  سياد  القانور بالمرتبة اهول ، لأر سر ترسانة القوانير ليست باهمر 
أو نتيجة ضع  السل ة المشرفة عل  حمايته واحترامه، ىاصة اتا غابت النوايا واهراد   الكافي، ما لم تُفعل،

اللازمة للقياد  السياسية في مكافحة الفساد والوقاية منه، وىاصة اتا تور ت في ممارسته، الجاات التي لاا 
المجتمع المدني الناش ة  سل ة مكافحته، ما يضع  اجاز  الرقابة والمحاسبة وتغي  المساءلة، وتُقيد مؤسسات

في المجال، وتُحد مر عمل وسائل اهعلام الساعية لرفع الغ اء عر ممارسات الفساد وكش  المتور ير، 
وي ار تتا جليا في الدول التي تشاد مرحلة انتقالية، سواء كانت سياسية او اقتصادية، تؤثر بدورتا عل  البيئة 

 ،(30-29، الصفحات 2013)مصل ،  ، اللامساوا ، غيا  الوعياهجتماعية، بما يؤدي ال  انتشار الفقر
واغترا  النىبة المثقفة، الىو  مر التبليغ عر الفساد، غيا  الشفافية وصعوبة الحصول عل  المعلومات، كما 

الدافعة هنتشار الفساد داىل اهدار ، بالبحث ار انىفاض اجور المو فير العمومير ونقص الحوافز مر المسببات 
عر مصادر اىر  للدىل، حت  وار كانت غير مشروعة، كقبول الرشاوي والحصول عل  مزيات ب رق 

  ملتوية، تدوس عل  شر  اىلاقيات المانة.

 :واقع جرائم الصفقات على مستوى الجماعات المحلٌة فً الجزائر .2

يكتسياا موضوع الصفقات العمومية وارتبا ه الوثيق بمستويات التنمية والدههت  ن را للاتمية التي 

الواقعية عل  مسار تحقيقاا مر عدمه، فار موضوع الفساد تو اهىر هيمكر اىفاؤد عر العيار، ن را للى ور  

وضوع عل  مستو  التي يشكلاا عل  الفرد والمجتمع والدولة، واهثار التي يسبباا، لتلك فار تناول تتا الم
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الجماعات المحلية وفي الجزائر، يدفع ال  ضرور  اع اء صور  واضحة عنه، وار اهكتفاء بالدراسة الن رية 

لاي تقصير  وعدم اع اء الموضوع اهتمية والحجم الحقيقي له، مقارنة بجديته  وتداعياته الى ير  عل  

  تحديات التنمية.

 :حلٌة فً الجزائرظاهرة الفساد فً الجماعات الم .1.2

 اتر  الفساد، مر بير ال واتر التصاقا بالوضع الجزائري، ومر المواضيع التي تحوم حولاا التحف ات في 
النقاشات الرسمية للحكومة، سيما في إصدار معلومات وإحصائيات رسمية دقيقة، اها ما تتناقله وسائل اهعلام، 

الجزائر مر بير الدول  لكر التقارير العالمية تبيار في كل مر ، ار في شكل اىبار تفتقد احيانا للدقة والتفاصيل،
التي حصلت وه تزال تحتف  بمرات  متدنية في تصني  الدول الفاسد  في العالم، منت ولوج الجزائر سلم الترتي  

اد(، فار العالمي والعربي عل  حد سواء، فوفق من مة الشفافية الدولية )باهعتماد عل  مؤشرات مدركات الفس
نقا   04( لم تتجاوز عتبة 2013ال  غاية  2003الجزائر عل  مدار اكثر مر عشر سنوات )أي منت سنة 

عل  معدل  2003، عل  سبيل المثال تحصلت الجزائر سنة 10ال   0ضمر معدل سلم القياس المنق  مر 
)الدولية،  ق ةن 3.6/10تحصلت عل   2013نق ة، اما سنة 10/ 3.1عل   2006، وفي سنة 2.6/10

بالرغم مر تزامناا والجاود  ،(http://www.transparency.org، صفحة 2013، 2006، 2003
الجزائرية للتصدي لل اتر ، حيث  فت للس   العديد مر قضايا الفساد في مىتل  الق اعات اهقتصادية 
والىدماتية، ادىلت الجزائر في عجز تنموي واض  وبات اهمر في دوامة محاولة اهصلاح، مر ىلال سر 

 المزيد مر القوانير او تعديلاا، ال  ايجاد ا ار مؤسساتي قائم بتاته يساتم في المكافحة والوقاية.
ضا استشراء ممارسات الفساد وفي ىضم انتشار  اتر  الفساد في الجزائر، فإر ق اع الجماعات المحلية شاد اي

مر عد  نواحي، كونه يلتصق بشكل وثيق ببيروقرا ية اهدار  العمومية، ومىلفاتاا السلبية التي انعكست مباشر  
عل  قدرات اداء الدولة، تراجع مسارات التنمية، ضع  الىدمات وضياع الموارد العامة وتبديدتا، دور 

ا العقلاني للصال  العام، اتض  تلك في عجز مالي للكثير مر البلديات، الوصول لسبل ناجعة لحمايتاا واستغلالا
تور  الكثير مر المسؤولير واهعوار العموميير المحليير في ممارسة الفساد، بتام تتعلق باىتلاس المال العام، 

ر ابرام صفقات مشبوتة وانتااك شرو  ابراماا، وغيرتا م لال غير المشروع للعقار، الرشو ،اهستغ
اهنحرافات الو يفية التي تمس باىلاقيات المانة للمنتى  المحلي والمو   اهداري، وتو ما تشادد اروقة 
المحاكم وما تتناقله وسائل اهعلام عر حجم الملفات المعبر  عر العدد الماول مر قضايا الفساد عبر ربوع 

الجرائم، اه ما يتعلق بما يعلر عنه بشيء مر الو ر، وار غابت اهحصائيات والتقارير الرسمية التي تفض  تتد 
في مقال لاا معنور  2009العمومية وغيا  التفاصيل والمتابعة بشأناا، فقد تناولت جريد  الناار الجزائرية سنة 

وهية بعد أكثر مر سنة عل   20 " عشرات رؤساء البلديات تلاحقام العدالة بتام الفساد في أكثر مر 
وهية مر وهيات الو ر يواجاور تام تتعلق بتبديد المال العام  22رئيس بلدية عبر  65مر  انتىابام"، ار اكثر

وسوء التسيير وابرام صفقات مىالفة للتشريع.. وار وهية المسيلة مثلا احتلت الصدار  عل  المستو  الو ني، 
، صفحة 2009)بوسري،  47مر حيث تفاقم ممارسات الفساد عبر بلدياتاا 

https://www.djazairess.com/ennahar)،  واستمر الوضع بتات الوتير  مر الفساد حت  بعد مرور
سنوات مر الجاود واهجراءات التي اتىتت في سبيل التىفي  مر ال اتر ، بتور  عشرات اهميار والوه   10

العموميير باهدارات العمومية تات العلاقة في اعمال غير مشروعة، تُوسع مر بؤر  الفساد  ومىتل  اهعوار
بقضايا  2020رئيس بلدية تور وا مع م لع سنة  28عل  المستو  المحلي، فبوهية المسيلة مثلا، اكثر مر 

، صفحة 2020، °360) ترتب  بسوء تسيير المال العام واساء  استىدام السل ة والنفوت
https://www.algerie360.com) عل  الرغم مر اىتلا  الفترات الزمنية وتعديل القوانير وتغيار ،

ال رو  اهقتصادية وتكثي  التدابير الوقائية،  واتىات اليات صارمة في الت اير رافقت موجة الحراك الشعبي 
 .2019فيفري منت شار 

 : مؤشرات جرائم فساد صفقات الجماعات المحلٌة .2.2
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إر القصد بالمؤشرات في تتا اه ار، تي الدههت والعناصر التي هبد مر توفرتا في المشاد العام لبيئة     
وقعت  الممارسة الفاسد  في مجال الصفقات العمومية المحلية، عل  اثرتا يمكر الحكم والتاكد ار جريمة الفساد

عل  المستو  المحلي، وبدوناا او غيا  احد عناصرتا، يؤدي بابعاد ال ر  المسؤول عر ارتكا  الفساد او 
 انسابه ال  جاات ىارج مجال ادار  الجماعات المحلية والصفقات، وتتد الشرو  تتمثل في ما يلي:

 لابد ان تكون الجماعات المحلٌة تمثل المصلحة المتعاقدة: . 1.2.2
  يجزم بوقوع جريمة فساد صفقة عل  المستو  المحلي، بالوهية او البلدية، هبد مر وجودتا الفعلي عل  حت   

وار تكور تي   ،(10، صفحة 2004)بعلي،  ارض الواقع، بتسميتاا ومقرتا القانوني داىل الترا  الو ني
مر  189والماد   247-15مر مرسوم الصفقات  06الصفقة، حس  الماد  المصلحة المتعاقد   ر  في عقد 

  ، سواء تعلق اهمر بصفقات اشغال عمومية، صفقات ىدمات، دراسات او صفقات لوازم.10-11قانور البلدية 
 لابد من وجود عقد صفقة عمومٌة تحت مسؤولٌة الجماعات المحلٌة: . 2.2.2

لبلدية او وهية ما بشكل عشوائي، دور توفر عقد الصفقة مكتو ، يمنحاا  انتسا  جريمة فساد صفقة عمومية    
الصفة القانونية والشرعية والمادية هداء مااماا، لما يحتويه مر احكام ضاب ة ل رفي الصفقة، وموافق عليه مر 

شعبي البلدي السل ة المىتصة في ادار  الجماعات المحلية )الوالي في حالة صفقات الوهية ورئيس المجلس ال
، مصادق عليه، بتوقيع اعضاء اللجنة البلدية 247-15بالنسبة لصفقات البلدية(، وفق الماد  الرابعة مر المرسوم 

او الوهئية للمناقصة، بموج  مداولة المجلس الشعبي البلدي او الوهئي، وىضوعه للوصاية في حالة صفقة 
 . (194م-191، الصفحات م 2011)البلدية،  بلدية

ترتكب جرٌمة الفساد من طرف احد المسؤولٌن أو الاعوان التابعٌن لادارة الجماعات المحلٌة أو  أن.3.2.2
 بمشاركتهم: 

ار ت ال جريمة الفساد احد او بعض او كل اه را ، التي تقع عليام مامة المشاركة في اجراءات الصفقة،    
سواء في اهبرم او التنفيت او المراقبة، وسواء كار مو   عمومي أو عضو منتى  بالمجلس الشعبي البلدي او 

،المو   (2006)العمومية،  03-06مومية رقم مر القانور العام للو يفة الع 04الوهئي، مثلما جاء في الماد  
كل عور معير في و يفة عمومية دائمة ورسم في رتبة السلم اهداري ويمارس نشا ه في المؤسسات "العام تو 

 (2006)ومكافحته،  01-06مر القانور رقم:  02تضمنته الماد   وما" واهدارات العمومية
  لابد ان تقع مخالفة القوانٌن المعمول بها فً احد مراحل أو اجراءات الصفقة:.4.2.2 

ليست كل جريمة فساد تقع عل  مستو  ادار  الجماعات المحلية تىص بالضرور  مجال الصفقات      
العمومية، وار كانت تاىت حصة اهسد مر قضايا الفساد المحلي، وبالتالي فار فساد الصفقات المحلية، يىص 

لتي تنافي اىلاقيات الو يفة، ارتكا  المو   العمومي بالوهية او البلدية، المكل  بالصفقات احد الجرائم ا
وتنافي المبادئ التي تحكم الصفقات العمومية، تدل عل  ىرق المو   لتعاد مدونة اىلاقيات المانة للاعوار 
العموميير المتدىلير في مراقبة وابرام وتنفيت الصفقات العمومية، ومساسا بمصداقية وثيقة تصري  عدم تضار  

 .(88، صفحة م2015)الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،  المصال 
 ان ٌكون هناك متعامل إقتصادي متعاقد طرفا فً ممارسة الفساد:  .5.2.2 

إر ارتكا  الفساد عل  المستو  المحلي ه يتم مر ىلال المو فير العموميير واهعوار المكلفير بالصفقات     
العمومية وحدتم، دور وجود تحفيزات او مغريات مادية تدفع تؤهء اهعوار المكلفور بالصفقات لركر المبادئ 

ت والمغريات، تأتي مر )رجال اهعمال  واصحا  والضمير الماني، والتحايل والمساس بالقوانير، تتد التحفيزا
النفوت( التير لام مصلحة ىاصة مر مشاريع الصفقات، بغية الحصول علياا او اهنتفاع مر تنفيتتا، بالغش 
والتعدي عل  مبادئ الصفقات، يؤدي في حالة اكتشافاا ال  اتىات تدابير ردعية، كفسخ او الغاء الصفقة او ملحق 

المتعامل المعني في قائمة المتعاملير اهقتصاديير الممنوعير مر المشاركة في الصفقات الصفقة، وادراج 
،تي سلوكيات تعمق (149م -89، الصفحات م2015)الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،  العمومية

فياا المو   العمومي وسيلة لىدمة أتدا  شىصية لمتعاملير يسعور للكس  غير بؤر  الفساد المحلي، يصب  
 .(8، صفحة 2013ماي  20)إنزارر،  المشروع، بتو ي  المال او الرواب  العائلية والعشائرية

 ة:أوصاف جرائم فساد الصفقات على مستوى الجماعات المحلٌ. 3.2
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للدور المحوري للجماعات المحلية في تجسيد سياسات الدولة عل  المستو  القاعدي، بصور  مماثلة  ن را    
، صفحة 2010)اهمة،  لتوجااتاا العامة ولأتدافاا السياسية الديمقرا ية التشاركية، اهقتصادية واهجتماعية

والبرمجة للتنمية المحلية، تراع  فياا، مشاريع ملائمة وتات اولوية هحتياجات وفي ا ار عملية التى ي   ،(11
الموا نير والصال  العام المحلي، بما يتماش  ومواردتا المالية )ميزانية، اعانات..( واهمكانياتاا المادية، يعتمد 

تسم  بتحريك عجلة اهقتصاد فياا عل  الصفقات العمومية، لت بيق سياساتاا العامة التنموية واهستثمارية، 
وزياد  حجم النفقات العمومية، وبالتالي تحقيق النمو اهقتصادي، التي يلع  فيه الق اع الىاص دورا حيويا 
وتاما في التنمية، عبر المنافسة وجود  تنفيتد للمشاريع التي تبرتر مصداقيته ونزاتته، غير ار العمل التشاركي 

فيه اهموال العمومية الضىمة عنصر جت  للمتعاملير التير يسعور للرب  الىاص  في تنفيت المشاريع التي تكور
، 2013)علة،  فق ، ما يدفعام ال  اتىات  رق غير المشروعة مر اجل ال فر بالصفقة، ما يعني ممارسة الفساد

بالصفقات او مو   له علاقة و يفية باا، سواء كار بجرائم تقع عل  المو   العمومي المكل   ،(5صفحة 
ينتمي للمصلحة المتعاقد ، باعتبارد ممثل لاا او ينتمي لمكت  الصفقات او عضو بإحد  اللجار كلجنة فت  
اه رفة وتقييم العروض، او لجنة الصفقات، أو مو   ينتمي لايئة الرقابة او الوصاية الىارجية عل  

 ور عنواناا المتاجر  بالو يفة العامة في سبيل الحصول عل  منافع مالية ىاصة.الصفقات، وتي جرائم يك
  جرٌمة الرشوة:. 1.3.2     
)فرج  تعني عامة حصول الشىص عل  منفعة مالية، لتمرير او تنفيت اعمال مىالفة للتشريع او اصول المانة    

، اما الرشو  بصفتاا صور  مر صور الفساد اهداري، تي اتفاق بير المو   (198، صفحة 2011يوس ، 
العام وصاح  الحاجة أو  ال  الىدمة وتو الراشي، مر اجل قيام اهول )اي المو   المرتشي( بالتدىل 

، صفحة 2009)زير الدير،  هصدار قرار أو عمل اداري او اهمتناع عنه مقابل ع ية يقدماا له تتا اهىير
وتعني مباشر  المو   العام واستىدامه لو يفته والمتاجر  باا هغراض ىاصة، تحت غ اء المصلحة  ،(102

العامة، تتد المعادلة اسفرت عر تجريم تتا الفعل، لما تنجر عنه مر ابعاد سياسية واقتصادية واجتماعية ى ير  
، بما يوسع الاو  بير (124، صفحة 2008)السر،  بمشروعية ونزاتة اعمالاا تضع  مر سل ة الدولة وتمس

الدولة وموا نياا ويعمق أزمة الثقة، وبالتالي العزو  وغيا  المشاركة وتراجع التسيير الديمقرا ي واتساع 
المتعاملير اهقتصاديير، وتصب  التعاملات مقترنة بما  رقعة المعارضة او اهغترا ، انعدام مبدا المساوا  تجاد

 .(60، صفحة 2013)علة،  يقدم كمنفعة للمو   العمومي
، 25المتعلق بالفساد، عل  جريمة الرشو  في الماد   01-06وقد شدد المشرع الجزائري في القانور رقم 

بات واسالي  التحري رشو  المو فير العموميير"، شملت الجريمة  ابعاا الثنائي، المعنونة   "التجريم والعقو
كوناا تمارس مر  ر  المو   العام و ال  الىدمة او صاح  الحاجة معا، او احدتا فق ، لكر ه فرق 
بيناما، مادامت العقوبات المسل ة بنفس المقدار، حيث "يعاق  مر سنتير ال  عشر  سنوات وبغرامة مر 

 مر قانور الفساد.  25دج حس  الماد   1.000.000دج ال   200.000
  جرٌمة استغلال النفوذ للحصول على امتٌازات غٌر مبررة:. 2.3.2    
مر الجرائم التي تمس الجااز اهداري للدولة، وه تقل ى ور  عر جريمة الرشو ، بل تتشابه معاا في الكثير     

الحصول عل  مقابل مادي أو فوائد ن ير القيام بعمل ما او اهمتناع عنه، مر النقا ، كوناا تص  في رغبة 
وتستند عل  عملية المتاجر  بالو يفة واستغلال المنص  والنفوت مر اجل تأمير مصال  شىصية، فاستغلال 

قادرا  النفوت، تو قو  او درجة تاثير المو   مقارنة بزملائه والعاملير معه، هعتبارات شىصية ومانية، يصب 
 عل  توجيه القرارات أو اهجراءات ب رق غير رسمية دور ار يكور لتاثيرد سند قانوني أو تن يمي في الواقع

اما عر الن ر  المزدوجة لجريمة استغلال النفوت، ه تستثني المقدم عل   ،(129، صفحة 2018)بر عود ، 
واحد او كلاتما، فاي تتمثل في "قيام المو   او اي شىص اىر باستغلال نفوتد الفعلي  الجريمة، اتا كار  ر 

أو المفترض للحصول مر اهدار  او سل ة عمومية تابعة للدولة، عر مزية غير مستحقة مقابل اي مزية لصالحه 
وتو ما اىت به المشرع الجزائري، التي اعتبر  ،(33، صفحة 2017)عمراني،  تو أو لصال  شىص اىر"

عملية استغلال النفوت لمن  امتيازات غير مبرر  في مجال الصفقات العمومية جريمة قائمة بتاتاا، تندرج ضمر 
، والمعنونة  : "اهمتيازات غير مبرر  في مجال 01-06مر القانور رقم:  26جرائم الفساد، عبر الماد  
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، نصت فقرتاا الثانية ار "كل تاجر او صناعي او حرفي او مقاول مر الق اع الىاص، أو الصفقات العمومية"
بصفة عامة كل شىص  بيعي أو معنوي يقوم ولو بصفة عرضية، بابرام عقد أو صفقة مع الدولة أو الجماعات 

ار التي ي بقوناا عاد  المحلية...، ويستفيد مر سل ة أو تاثير أعوار الايئات المتكور  مر اجل الزياد  في اهسع
مر تات القانور  32أو التعديل لصالحام في نوعية المواد أو الىدمات أو اجال التسليم او التموير" والماد  

تىص جريمة "استغلال النفوت"، موجاة ال  كل مر وعد مو فا عموميا او شىص اىر بمزية غير مستحقة او 
مباشر، لتحريض تلك المو   العمومي او الشىص عل   عرضاا عليه أو منحه اياتا بشكل مباشر او غير

استغلال نفوتد الفعلي او المفترض باد  الحصول مر ادار  أو مر سل ة عمومية عل  مزية غير مستحقة 
لصال  المحرض اهصلي عل  تلك الفعل أو لصال  اي شىص اىر، وكل مو   عمومي أو اي شىص يقوم 

لصالحه أو لصال  شىص، لكي يستغل تلك المو   العمومي أو الشىص ب ل  او قبول اية مزية غير مستحقة 
التي تىص "اساء  استغلال  33نفوتد الفعلي او المفترض، باد  الحصول عل  منافع غير مستحقة، والماد  

الو يفة" موجاة لكل مو   عمومي اساء استغلال منصبه عمدا مر اجل اداء عمل أو اهمتناع عنه في ا ار 
ائفه، عل  نحو يىرق القوانير والتن يمات، للحصول عل  منافع غير مستحقة لنفسه أو لشىص أو ممارسة و 

لكيار اىر، وبالتالي، المشرع لم يع ي مجاه للشك في تجريم كل معاملة او ىدمة عمومية تتم بناء عل  استغلال 
تيازات غير مبرر  ل ال  النفوت واساء  استىدام منص  العمل بوعي تام، تكور بقبول المو   اع اء ام

الىدمة، ال  جان  تجريم عمل المتعاملير التير يستغلور نفوتتم داىل ادارات الدولة قصد الحصول عل  
امتيازات غير مبرر  تىص الصفقات العمومية، ت ار في سي ر  المتعاملير التير يملكور النفوت داىل اسوار 

ديام قدر  تجاوز ما تو قانوني في مجال الصفقات العمومية، اهدار  مع مر ترب ام علاقة مميز   بمو فير ل
هع ائام امتيازات غير مبرر ، تمس اتم النقا  الجوترية لنجاح الصفقات، هناا تمس ترشيد النفقات العمومية 
وتنفيت السياسات بمىرجات ناجعة وفعالة، وتي مر سمات التسيير العمومي العقلاني للادار  الحكومية 

 ،(76، صفحة 2017)لعرابي،  القائمة الرشاد ، الجود  وسرعة الىدمة او ادائاا في وقتاا المحدد لاا العصرية،
يكور استىدام النفوت مر  ر  المتعاملير اهقتصاديير بمنحام امتيازات غير مبرر ، في جوان  تتعلق بالجان  

اسعار المواد، اواستغلال النفوت، بالتعديل في المواد او الىدمات، أو جريمة استغلال المالي للصفقة، بالزياد  في 
النفوت، في التلاع  باجال تسليم الىدمات ، وتي جريمة ت عر في اداء الجماعات المحلية، ىاصة المجالس 

ابتاا للحاجات المنتىبة، في عدم التزاماا بوعودتا تجاد الناىبير او الموا ر عموما، وضع  وتير  استج
 .             (9، صفحة 2009)باحثير،  المرتب ة بفتر  العاد  اهنتىابية التي تؤثر عل  مصداقيتاا وكفاءتاا

  جرٌمة مخالفة التشرٌعات لمنح امتٌازات غٌر مبررة أو المحاباة:. 3.3.2     
المشرع الجزائري ن را للى ور  المترتبة في حلة تفشياا بير اهعوار العموميير مر الجرائم التي لم يغفلاا  

، ار "كل مو   01-06مر القانور  26المكلفير بالصفقات العمومية، وتتعلق بمحتو  الفقر  الثانية مر الماد  

ك اهحكام التشريعية عمومي يقوم بابرام عقد او يؤشر او يراجع عقدا أو اتفاقية او صفقة أو ملحقا مىالفا بتل

، (26، صفحة م 2006)ومكافحته،  والتن يمية الجاري باا العمل بغرض اع اء امتيازات غير مبرر  للغير"

مو   عمومي يمن  عمدا للغير  "كل ،(2011)ومكافحته ي.،  15 -11مر القانور رقم:  02والمعدلة بالماد  

امتيازا غير مبررا عند ابرام او تاشير عقد أو اتفاقية او صفقة او ملحق، مىالفة للاحكام التشريعية والتن يمية 

المتعلقة بحرية الترش  والمساوا  بير المرشحير وشفافية اهجراءات"، وفياا أكد المشرع ضرور  توفر عنصر 

د في مىالفة مبادئ الصفقات )المساوا  في معاملة المرشحير،  النية والوعي الكلي المؤدي للفعل اهجرامي والتعما

والماد   247-15مر القانور رقم:  5الشفافية، العلانية والنزاتة( وفي اتباع اهجراءات، مثلما اكدت عليه الماد  

ضربا للضمانات اهساسية التي ، تجعل تتد الجريمة معيقا لحوكمة المرافق العامة و01-06مر القانور رقم:  9

  تضعاا الدولة في شفافية الصفقات وحمايتاا مر الفساد.

 :خاتمة
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مر ىلال ما سبق، يتض  ار محاولة اع اء صور  واضحة عر حجم الفساد المتعلق بمجال الصفقات     
المساتمة في انتشارد، العمومية عل  مستو  الجماعات المحلية، وابراز م اترد، والبحث في اهسبا  والعوامل 

لاي مر المحاوهت العسير ، سيما في حالة الجزائر، ىاصة مر ناحية البحث عر المعلومات واهحصائيات مر 
مصادر رسمية، ن ر للتحف ات التي ت ال ال اتر  رغم انتشارتا وعدم القدر  عل  حجباا، تلك هر فساد 

البلديات، اير يتوق الموا نير ال   ريق معبد ىالي مر  الصفقات يمكر للجميع ار يلمسه عل  المستو  اقليم
الم بات، ومنام مر يحتاج ال  مرافق ضرورية تلبي احتياجاتام الملحة، كمدراس ابتدائية، ماء صال  للشر ، 
قنوات للصر  الصحي، سكنات هئقة تاويام الحر والقر وتحف  حقوقام كموا نير وتعزز ثقتام فيمر انتىبوتم 

لسلة مر الوعود التنموية، وهر تتد اهىير  ه تعني مجرد شروع الايئات المحلية في تلبية م ال  ومنحوتم س
الموا نير فق ، بل تقتضي تحقيقاا بصور  مستدامة، وبشكل يعبر عر رشاد  اهداء العمومي، المقصود بتلك ار 

المتوفر  واستغلالاا العقلاني الااد ، تجسد مشاريع ضمر اهولويات التنموية، وباهمكانيات المادية والمالية 
وتحف  عل  ضوئاا احتياجات الجيل القادم ونصيبه مر الموارد والبيئة اهمنة، والمنجزات الجيد  الىالية مر 
اهع ا  والاشاشة التي قد تادد حيا  الساكنة والمار  في حالة ال رقات، عر  ريق استىدام مىتل  انواع 

اجل تحقيق مكاس  ىاصة مقابل استغلال مواد هترق  لمواصفات الجود  والسلامة،  الغش والتدليس والنا  مر
او مىالفة اهجال المحدد  لتجسيدتا والشروع في استغلالاا لتفادي تع ل المصال  العمومية وتجن  الضغو ات 

عمومية، التي تتىت وتراكم الم ال  العمومية، وتي اتم الم اتر التي يمكر ار تعبار عر واقع فساد الصفقات ال
فيه الرشو  ومن  اهمتيازات غير مبرر  واستغلال النفوت، باعتبارتا ادوات غير مشروعة تستىدم لمن  
الصفقات لمر يملك الجرأ  عل  اعتمادتا في تنفيت العمل العمومي، اير يصب  المو   العمومي والمتعامل 

وفير كل ال رو  الملائمة لتيسير  ولوج الثاني اهقتصادي شركاء في جرائم الفساد، حيث يسع  اهول لت
للمنافسة او بدور منافسة قصد ضمار حصوله عل  الصفقة مقال تامير مكاس  تزيد عر حق الرات ، اما الثاني 
)المتعامل اهقتصادي( ولأنه ياد  للمضاعفة ارباحه، فانه يبتل قصار  جادد لل فر بالصفقة، مادامت 

عة كرشاوي، ولاتا ت ار عيو  اهنجاز واىتلاهت تنفيت الصفقات جراء تتد ستعوض عنه ىسائرد المدفو
التلاعبات، التي تىتصرتا معادلة ضع  قيمة التكالي  مقابل القيمة الحقيقية للمشروع او ال لبات، لتحول ال  

سة ارباح ىاصة مقابل ضع  اهداء العمومي وضع  رض  الموا ر، فانه بناء عل  ما توصلت اليه الدرا
 يستنتج مايلي:

رغم الجاود التي وضعتاا الدولة في سبيل مكافحة الفساد في مجال الصفقات العمومية، اه ار ال اتر  هتزال  -
موجود  وه يمكر انكارتا، رغم تعديل قانور الصفقات العمومية مر فتر  ال  اىر ، وتحتير قانور الفساد عل  

وبات عناا، ورغم الايئات الرقابية التي سىرتاا الدولة في سبيل مكافحة نبت مثل تتد الجرائم وتشديد قانور العق
ال اتر  وحماية المال العام تماشيا وتوصيات الايئات الدولية، واقتداء بالتجار  الدولية الناجحة في المجال، اه 

 ار الفساد هيزال موجودا، ولعل مر اسبابه:
، مر ناحية العبارات التي يتضمناا والتي تؤدي 247-15العمومية رقم الغموض التي يكتن  قانور الصفقات  -

ال  مجال واسع للفام وعدم توحد الرؤ ، مما يصع  مر ت بيقه، واحيانا اىر  استغلاله لتجاوز الى و  
 المشروعة، مثلا عبار : "يمكر"، "يجوز"، "و أو".

ساد، ىاصة تلك التي تتعلق بابرام الصفقات عل  تؤدي  رق ابرام الصفقات العمومية ال  استفحال  اتر  الف-
نحو التراضي البسي  وكتا اهستعجال المل ، حيث ون را ولعدم وضوح اهسبا  التي تدفع للجوء ال  تتد 
الحاهت، يؤدي ال  ضر  المبادئ اهساسية التي تقوم علياا الصفقات، سيما مبدا المنافسة والشفافية والمساوا  

 املير اهقتصاديير.في معاملة المتع
يعتبر عامل تكوير المورد البشري مر العوامل الاامة المساتمة، بل الدافعة نحو فعالية اهداء العمومي وضمار  -

مصداقيته، وبالن ر لمجال الصفقات العمومية وتعقيدات فامه، فار تكوير القائمير عل  تن يماا، مر العوامل 
بقصد او بدور قصد، مادام انه هيعتر احد بجال القانور مثلما ينص عليه اهساسية لتفادي الوقوع في الفساد، 

الدستور، ولاتا فار تن يم دورات تكوينية لعدد مر اهيام في السنة للاعوار المكلفير بالصفقات، فانه غير كافي 
امرير بالصر   لفام كل الحيثيات واستعا  متلبات تسيير الصفقات العمومية، ىاصة رؤساء البلديات باعتبارتم
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ومسؤولير عر المصلحة المتعاقد ، ن را للمستو   التعليمي المحدود للكثير منام مقارنة بحجم المجال وتعقيداته 
 وارتبا ه باهنفاق العمومي ومىرجات الدولة.

 كتلك تعتبر تيئات الرقابة بالرغم مر اتمية وجودتا في مجال الصفقات العمومية ودورتا في ضب ه وحمايته -
مر مىتل  اشكال التجاوزات، اه ار اغلباا يفتقد للفعالية والتاثير، سواء تعلق اهمر بلجنة الفت  وتقييم 
العروض، كوناا تمارس الرقابة الداىلية عل  الصفقات، حيث يبدو قصورتا مر ناحية تشكيلة اعضاتا التير تم 

ايراق  المسؤول اعماله، ومر ناحية اىر   نفسام ينتمور للمصلحة المتعاقد  صاحبة الصفقة، فكي  يعقل ار
كور قرارتا غير ملزمة بالنسبة للمصلحة المتعاقد ، حيث تتلىص اعمالاا في تقديم الرأي، اما بالنسبة للايئات 
المراقبة عل  مشروعية الصفقات، كمجلس المحاسبة التي بالرغم مر دقة تقاريرد اه اناا ايضا شكلية وغير 

 ملزمة.
 مر اهتمية اجراء مىتل  اهصلاحات التي مر شاناا كب  فساد الصفقات العمومية، واتماا:ولاتا فانه 

اعاد  الن ر في حقوق المو فير العموميير وىلق تحفيزات و يفية تغنيام عر اللجوء للفساد، ويتعلق اهمر  -
 لمشرفير عل  رقابتاا.بسلم اهجور والعلاوات والتعويضات، ىاصة بالنسبة للاعوار المكلفير بالصفقات وا

اهتتمام بجان  تكوير المو فير وىلق سياسة تكوير مرافقة للمسار الو يفي، بشكل ملازم وجدي، لتحقيق  -
الفعالية والنزاتة، ىاصة اهتتمام بالتكوير عر بعد والتكوير ىارج الدوام الو يفي، قصد استغلال الوقت 

 والجاد.
مومية، واعتماد مدونة اىلاقيات مو فير الصفقات، ن را للاتمية ضرور  انشاء سل ة ضب  الصفقات الع -

 التي تحققاا في حماية الصفقات مر وراء ادوارتا التي حددتا القانور.
ضرور  اعاد  الن ر في السياسة العقابية الم بقة عل  المتور ير في فساد الصفقات العمومية، مر اجل ىلق  -

 بيئة رادعة وليس معاقبة فق . 


